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نواب لتعديل قانون الخدمة المدنية وتنظيم الوظائف القيادية في الدولة
قدم النواب عدنان عبدالصمد 
ود.خليــل عبــدالله ود.عــودة 
الرويعي وعبدالوهاب البابطين 
وعمر الطبطبائي اقتراحا بقانون 
بشأن تنظيم الوظائف القيادية 
بالدولة بتعديل القانون رقم 15 
لســنة 1979 في شــأن الخدمة 
المدنيــة مــع اعطائــه صفــة 
الاستعجال، وجاء في الاقتراح 

ما يلي:
مادة أولى: يضاف إلى القانون 
رقم 15 لســنة 1979 المشار إليه 
النصــوص التاليــة في شــأن 
التعيين فــي الوظائف القيادية 
بأرقام من 33 إلى 44 وتعدل أرقام 
مواد الأحكام العامة والانتقالية 
في القانون من 33 إلى 40 لتصبح 
من 45 إلى 52، وذلك على الوجه 

الآتي:

تنظيم الوظائف القيادية
تعريفات

مــادة 33: يقصــد بالكلمات 
والعبارات التالية المعنى المبين 

قرين كل منها:
٭ الوظائف القيادية: الوظائف 
المدنية بدءا بوظيفة وكيل وزارة 
مســاعد وكيل وزارة والدرجة 
الممتازة وما يقابلها من وظائف 
في الــوزارات والإدارات العامة 
والجهات العامة ذات الميزانيات 

الملحقة والمستقلة.
٭ المجلــس: مجلــس الخدمــة 

المدنية.
الديــوان: ديــوان الخدمــة  ٭ 

المدنية.
٭ اللجنة المختصة: لجنة اختيار 
القياديين المشــار إليها في هذا 

القانون.
٭ الوزير المختص: الوزير الذي 
تقع الوظيفة التي يراد شغلها 

الاعــداد  ونظــم  والترشــيح 
والتأهيــل والتقويم للمتقدمين 

لشغل الوظائف القيادية.
كما تتضمن الحد الأعلى لعدد 
اللجان وفرق العمل المسموح لها 
بالمشاركة بها، وحدا أعلى لقيمة 
المكافأة التي يحصل عليها مقابل 
هذه المشاركات بحيث لا تجاوز 
قيمة الراتب الذي يحصل عليه.

أحكام انتقالية
المادة 44: يحال إلى التقاعد كل 
من شغل وظيفة قيادية في تاريخ 
العمل بهذا القانون وجاوزت مدة 
شغله لها اثنتي عشرة سنة وذلك 
خلال سنة من تاريخ العمل به.
وكل مــن يشــغل وظيفــة 
قيادية قبل تاريــخ العمل بهذا 
القانون وسبق أن صدر مرسوم 
بالتجديد لــه مرتين متتاليتين 
يكمل المدة المتبقية ويحال بعدها 

الى التقاعد.
أما من شغل وظيفة قيادية 
في تاريخ العمــل بهذا القانون 
وسبق أن صدر مرسوم بالتجديد 
له مرة واحدة أو لم يســبق أن 
جــدد لــه فيخضع خــال المدة 
اللاحقــة لتاريــخ العمــل بهذا 

القانون للاحكام الواردة به.
ويستوي في تطبيق أحكام 
هذه المادة أن يكون القيادي قد 
شــغل وظيفة قيادية في جهة 
واحدة أو أكثر، وتكون الاحالة 
الــى التقاعد بقــرار من مجلس 

الوزراء.
مادة ثانيــة: تلغى المادة 15 
مكررا من القانون رقم 15 لسنة 

1979 المشار اليه.
كما يلغى كل نص يعارض 

أحكام هذا القانون.
مــادة ثالثــة: علــى رئيس 
مجلس الــوزراء والوزراء ـ كل 
فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره في 

الجريدة الرسمية.  
وجــاءت المذكرة الايضاحية 
للقانون بمــا يلي: رغم تطبيق 
المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 
1979 منذ ما يجاوز الثلاثين عاما، 
إلا أنه لــم يعن بوضع ضوابط 
وقواعــد تحكــم فئــة القياديين 
بالخدمة المدنية، ومع تزايد أهمية 
هذه المراكز القيادية في تسيير 
أمور الخدمة المدنية ومشروعات 
الدولة المتناميــة والمتطورة إلا 
أن تقلد هــذه المراكز الوظيفية 
ظل على حاله من دون تطوير، 
ومن أجل هذا ولكي يلحق بهذه 
المراكز الوظيفة أشخاص أكفاء 
وعلى درجة عالية من القدرة على 
مواكبة تطورات القيادة الإدارية 
الحديثة وأعباء الدولة المتزايدة 
ومساهمتها في تطوير وتحمل 
أعباء ومسؤوليات الدولة الحديثة 
سواء في القطاعات الاقتصادية أو 
الاجتماعية أو الفنية أو المهنية، 
ورغبة في تحقيق أكبر قدر من 

تحت مسؤوليته.

لجنة اختيار وتقييم القياديين 
واختصاصاتها

المــادة 34: يشــكل مجلــس 
الخدمــة المدنية لجنة تســمى 
»لجنة اختيار وتقييم القياديين« 
برئاسة رئيس مجلس الخدمة 
المدنيــة وعضويــة 7 من ذوي 
الكفاءة والخبــرة في المجالات 
الإداريــة والتنظيميــة يمثلون 

الجهات الآتية:
1 ـ المجلس الأعلى للتخطيط.
2 - هيئة الفتوى والتشريع.
3 - أكاديمــي مــن جامعــة 
الكويت بدرجة أســتاذ مشارك 
على الأقل متخصص في علوم 

الإدارة والتنظيم.
4 - ديوان الخدمة المدنية.

5 - جهــاز متابعــة الأداء 
الحكومي.

6 - اثنان من ذوي الخبرة 
والاختصاص من القطاع الخاص.
ويصدر قرار بتعيينهم من 
مجلــس الــوزراء لمدة ســنتين 
متتاليتين قابلــة للتجديد مرة 

واحدة.
اللجنــة  انعقــاد  ويكــون 
أغلبيــة  صحيحــا بحضــور 
أعضائهــا علــى أن يكــون من 
بينهم الرئيس، وتصدر قراراتها 
بأغلبية مجمــوع أعضائها مع 
ترجيح الجانب الذي به الرئيس 

في حال تساوي الأصوات.
وتختص هذه اللجنة بما يلي:
1 - وضع القواعد والأسس 
التي تحكم التعيين في الوظائف 
القيادية ومعايير المفاضلة بين 

السير الذاتية للمرشحين.
2 - تضع برامج الاختبارات 
والتأهيل للمرشــحين للتعيين 
فــي الوظائف القيادية ويعتبر 
اجتيازها شرطا اساسيا للتعيين 

فيها.
3 - تختــص هــذه اللجنة 
بوضــع إجــراءات التعيين في 
الوظائــف القياديــة وإجراءات 
مقابلة المرشحين للتعيين فيها 
وتعــد تقريــرا عن المرشــحين 

وأسباب ترشيحهم.
4 - تضع نظاما آليا للتقييم 
يبين مستويات الأداء التي بناء 
عليها يقيــم الوزيــر المختص 
القياديين في الجهة التي يشرف 

7 ـ ألا تكون قد اتخذت بحقه 
أي إجراءات تأديبية طوال فترة 

عمله.

معايير الاعتبار
المــادة 38: تتولــى اللجنــة 
المختصة تقييم المتقدمين على 
أساس مجموعة المعايير والقدرات 
وذلك مع باقي اشتراطات شغل 
الوظيفــة وتنقســم المعاييــر 
والقدرات إلى ثلاث مجموعات:

الوظيفيــة:  الســيرة  ـ   1
وتشمل الخبرة وتقارير الكفاءة 
والإنجازات التي حققها المتقدم.
العلميــة  القــدرات   -  2
والعمليــة: وتشــمل الحصول 
على المؤهلات العلمية وشهادات 
الخبرة والقدرة على التواصل 
والمعرفــة  أجنبيــة  بلغــات 
بتطبيقات الحاسب الآلي وخبرة 
الاشتراك في المنظمات الدولية 

والإقليمية.
القياديــة  المهــارات   -  3
والشــخصية: وتشــمل القدرة 
على القيادة واتخاذ القرارات في 
التوقيت المناسب والقدرة على 
التجديد والابتكار، وما تكشف 
عنه المقابلة من التمتع بالمظهر 
اللائق والقدرة على التخاطب، 
على ألا تزيد على 10% من الدرجة 

النهائية.
وتراعــي اللجنة عند تقدير 
هــذه المعاييــر والقــدرات نوع 
الوظيفة المعلــن عنها وبطاقة 

وصفها والجهة المدرجة لها.
المــادة 39: ترشــح اللجنــة 
الوظيفــة  لشــغل  المختصــة 
القيادية الشــاغرة خمســة من 
المتقدمين لشــغلها بعد التحقق 
من اســتيفاء كل منهــم جميع 
الشروط المطلوبة، ومع ترتيبهم 
بحسب أفضلية كل منهم وفقا 
لمعايير المفاضلة التي ينص عليها 
هذا القانون ولائحته التنفيذية 
ويتعين على الوزير المختص ان 
يرشح من بينهم ثلاثة اسماء مع 
تسبيب اختيارهم، وترفع الى 
مجلس الوزراء لاختيار أحدهم.

أداة التعيين ومدة شغل الوظيفة 
وشروط الترشح للمنصب 

وضوابط التجديد
المــادة 40: يكون التعيين في 
الوظائف القيادية بمرسوم ولمدة 

عليهــا، ويكــون متضمنا مدى 
التزامه بإنجاز برامج ومشاريع 
خطة التنمية، ويعتمد كل ذلك 

من مجلس الخدمة المدنية.

الإعلان عن الوظائف الشاغرة
المادة 35: تعد إدارة شــؤون 
العاملين في كل جهة بيانا سنويا 
بالوظائف القيادية الشاغرة بها 
وتلك المتوقع خلوها خلال 6 أشهر 
على أن يتضمن البيان مسميات 
هذه الوظائف ودرجاتها المالية 
وشروط شغلها، ويقدم هذا البيان 
إلى الوزير المختص لرفعه إلى 
اللجنة المختصة للموافقة على 
اتخاذ الإجراءات اللازمة للاعلان.

المادة 36: تعلن إدارة شؤون 
العاملين فــي الجهة العامة عن 
شغل الوظائف القيادية الشاغرة 
في نشرة كتابية داخل مقر الجهة 
العامة، ويتضمن الإعلان مسمى 
الماليــة،  الوظيفــة، ودرجتهــا 
ووصفــا موجزا لها، وشــروط 
شــغلها طبقا لبطاقة الوصف، 
والمهــارات والقــدرات اللازمــة 
لشــغلها والمدة المحــددة لتلقي 
الطلبات، والجهة التي تقدم اليها.
المادة 37: يشترط من يتقدم 

للإعلان:
1 ـ أن يكــون مــن العاملــن 

بالجهة المعلنة.
2 ـ ان يكون مستوفيا لشروط 
شــغل الوظيفة طبقــا لبطاقة 
الوصــف، بحيث لا يقل مؤهله 

العلمي عن المؤهل الجامعي.
3 ـ أن تكون له خدمة سابقة 
لا تقل عن 10 سنوات أمضى منها 
خمس سنوات في الجهة العامة 

المعلنة وفي ذات المجال.
4 ـ أن يرفــق بطلبه موقفه 
بالنسبة للشــهادات والقدرات 
الوظيفــة  لشــغل  المطلوبــة 
وإنجازاتــه الســابقة مدعمــا 

بالمستندات الدالة على ذلك.
5 ـ ألا يقــل معــدل التقييم 
الوظيفي له خلال سنوات خدمته 

عن تقدير جيد جدا.
6 ـ في حال عدم وجود مرشح 
من الجهة المعلنة يجوز التعيين 
مــن خارجها شــرط أن تتوافر 
فيه شــروط شغل الوظيفة من 
حيث الوصف والتدرج الوظيفي 
والتأهيل والتخصص وسنوات 

الخبرة.

ثــاث ســنوات قابلــة للتجديد 
مرة واحدة لذات المدة والوظيفة 
القياديــة. وفــي كل الأحوال، لا 
يجوز أن يتجاوز شاغل مسمى 
الوظيفة القيادية مجموع سنوات 
بقائه في الوظيفة القيادية الحالية 
او الوظيفة القيادية العليا التي 
عــن بهــا اثنتي عشــرة ســنة 
متتالية أو متقطعة، كما تنطبق 
المدد الاجمالية لســنوات البقاء 
في الجهــة الواحدة أو في حالة 

إعادة التعيين في جهة أخرى.

تقييم الأداء وانتهاء الخدمة
المادة 41: يقدم شاغل الوظيفة 
القيادية سنويا تقريرا عن أعماله 
وإنجازاته ومدى تحقيقه لمشاريع 
وبرامج خطة التنمية المعني بها 
مدعما بالمستندات من قبل اللجنة 
المختصة، ويعرض هذا التقرير 

على الوزير المختص.
ويقدم الوزير المختص تقريرا 
سنويا لمجلس الوزراء يبين فيه 
تقييم الأداء للقياديين في الجهات 
التــي تقع تحــت مســؤوليته 
ويتضمن تقييما للأداء لكل من 

يشغل وظيفة قيادية بها.
ولا يجــوز التجديد أو عدم 
التجديد أو إنهاء الخدمة أو الإحالة 
للتقاعد او قبول الاستقالة لأي 
قيادي إلا بناء على تقرير مفصل 
ومسبب يقدمه الوزير المختص 
ويعتمده مجلــس الوزراء بناء 
على توصية اللجنة المختصة.

المادة 42: عند انتهاء خدمة 
من شغل وظيفة قيادية تسوى 
حقوقه على أساس مدة اشتراكه 
في التأمين الاساسي والتكميلي 
مضافا اليها المدة الباقية لبلوغ 
السن المقررة قانونا لترك الخدمة، 
ويجب أن تتخذ الإجراءات اللازمة 
لتحديــد مــدة شــغل الوظيفة 
القيادية طبقا للاحكام السابقة 
قبل انتهاء المدة المحددة لشغل 
الوظيفة بستين يوما على الأقل.
المــادة 43: تصــدر اللائحة 
التنفيذية لهذا القانون في شأن 
تنظيم الوظائف القيادية بقرار 
مــن مجلس الــوزراء بناء على 
عرض رئيــس مجلس الخدمة 
المدنية خلال 3 أشهر من تاريخ 
نشره متضمنة قواعد واجراءات 
الإعــان والتقــدم للترشــيح 
وإجــراءات المفاضلة والاختبار 

الضمانات التي تحيط بمن يشغل 
المركز الوظيفــي الحالي قدمت 
العديد من الاقتراحات القانونية 
والتــي تمثلت في هــذا القانون 
المرفق الذي يتكون من ثلاث مواد 

رئيسية.
مــادة اولى بعنوان »تنظيم 
الوظائف القياديــة«، قررت أن 
يضاف الى القانون رقم 15 لسنة 
1979 نصوص هذا القانون التي 
تأخذ ارقام مسلسلة بدءا من 33 
الى 44 على ان تعدل ارقام مواد 
الاحــكام العامة والانتقالية في 
المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 
1979 من 33 الى 40 لتصبح من 

45 الى 52.
مادة ثانيــة بإلغاء المادة 15 
مكررا من القانون رقم 15 لسنة 
1979 والغــاء كل نص يعارض 
القانون، ومادة ثالثة تنفيذية.

هذا، وتضمنت المادة الاولى 
احكام المواد الحديدة من 33 الى 
44 في شــأن تنظيــم الوظائف 

القيادية كالآتي:
مادة 33 تضمنت التعريفات.

مادة 34 نظمت لجنة اختيار 
وتقييم للقياديين واختصاصاتها.
المــواد 35 و36 و37 نظمت 
الإعلان عن الوظائف الشــاغرة 
وإجراءات تشغيلها نصت المادة 
35 علــى أن يتضمــن البيــان 
مسميات هذه للوظائف ودرجاتها 
المالية وشروط شغلها، ويقدم هذا 
البيان إلى الوزير المختص لرفعه 
الــى اللجنة المختصة للموافقة 
على اتخاذ الإجــراءات اللازمة 

للاعلان.
ونظمــت المــادة 36 الاعلان 
عن الوظائف القيادية الشاغرة 
وحددت المادة أسلوب وبيانات 

الاعلان.
ووضحت المادة 37 شــروط 

التقدم لشغل هذه الوظائف.
ونظمــت المــادة 38 معايير 

الاختيار.
كما نظمت المادة 39 اختصاص 
كل من اللجنة المختصة والوزير 
المختص ومجلــس الوزراء في 

ترشيح وتعيين القياديين.
ونظمت المادة 40 أداة التعيين 
ومدة شــغل الوظيفة وشروط 
الترشــيح للمنصب وضوابط 

التجديد.
ونظمت المادة 41 تقييم الأداء 

وانتهاء الخدمة للقياديين.
وعنيت المادة 42 بموضوع 
تســوية حقوق القياديين عند 

انتهاء الخدمة.
ونصت المادة 43 على إصدار 
اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتضمنــت المادة 44 احكاما 
انتقالية بشأن الإحالة الى التقاعد 
لكل من شــغل وظيفــة قيادية 
في تاريخ العمــل بهذا القانون 
وجاوزت مدة شــغله لها اثنتي 
عشرة سنة وذلك خلال سنة من 

تاريخ العمل بالقانون.

عمر الطبطبائيد. خليل عبداللهعدنان عبدالصمد‮ عبدالوهاب البابطين د. عودة  الرويعي

يشكل مجلس 
الخدمة المدنية 

لجنة تسمى »لجنة 
اختيار وتقييم 

القياديين« برئاسة 
رئيس المجلس 

وعضوية 7 من ذوي 
الكفاءة والخبرة

عبدالكريم الكندري: ما الشكل القانوني
لغرفة التجارة والصناعة؟

وجــه النائب د.عبدالكريم 
الكندري سؤالا الى وزير الدولة 
لشؤون مجلس الوزراء ووزير 
الإعلام بالوكالة الشيخ محمد 

العبدالله جاء فيه:
ان البنيان القانوني الذي 
تقــوم عليــه دولــة الكويــت 
هــو ان تكون هنــاك كيانات 
خارجــة تماما عن الســلطات 
الثلاث )التنفيذية والتشريعية 
والقضائية(، ومثال على ذلك 
هيئــة مكافحة الفســاد التي 
تتبع سياســيا وزيــر العدل، 
والشــركات التجاريــة التــي 
تخضع لرقابة وزير التجارة، 
وجمعيات النفــع العام التي 
تشرف عليها وزارة الشؤون. 
وحفاظــا علــى هذا الســياق 

القانونــي للكيانــات والــذي 
يجب ان ينطبق على الجميع 
دون اســتثناء جاء في قانون 
غرفة التجارة الذي صدر بسنة 
1959 اي قبل دستور وقوانين 
الدولــة الحديثــة فــي مادته 
الاولى »غرفة التجارة مؤسسة 
ذات نفع عــام غايتها تنظيم 
المصالح التجارية والصناعية 
وتمثيلها والدفاع عنها والعمل 
على ترقيتها...«. لذلك الرجاء 

إفادتي بالتالي:
1 ـ ما الشكل القانوني لغرفة 

التجارة والصناعة؟
ـ هــل هــي مؤسســة   2
تجاريــة؟ ام انهــا ذات طابع 
تجــاري وتخضــع للقانــون 

التجاري الكويتي؟

3 ـ ام هي ذات طابع النفع 
العام؟ اي يحظر عليها العمل 
بالتجارة ويفترض ان تخضع 

لإشراف وزارة الشؤون؟
4 ـ لمــاذا يتلقى موظفوها 
دعــم العمالــة الوطنية؟ هل 
هي شركة تجارية؟ وإذا كانت 
الإجابة بنعم فقد نص قانون 
الشــركات على اشكال معينة 
على سبيل الحصر، فما نوع 

هذه الشركة؟
5 ـ لمــاذا لم تقــدم الدولة 
مشروعا بقانون ينظم الشكل 
التجــارة  القانونــي لغرفــة 

والصناعة حتى الآن؟
6 ـ هل تراقب الدولة على 
ايــرادات ومصروفــات غرفة 

التجارة والصناعة؟

د. عبدالكريم الكندري

العدساني: عند موقفي حول إلغاء زيادة البنزين 
والكهرباء والماء والعودة إلى الأسعار السابقة

العازمي: الحكومة أول من تدوس في بطن قراراتها الدلال يطلب لوائح عمل الأطباء في بدل الخفارة

ريــاض  النائــب  أكــد 
أنه ‏تقدم سابقا  العدســاني 
باقتراح بقانون لإلغاء زيادة 
أســعار البنزيــن والكهرباء 
والماء والعودة إلى الأسعار 
السابقة، مؤكدا أنه عند موقفه 

وسيدفع بهذا الاتجاه،
وطالب الحكومة بالالتفات 
إلى قضايا المواطنين والحد 
من قضية غلاء الأسعار والتي 
تــؤدي إلى ارتفــاع تكاليف 
المعيشــة ولها آثار سلبية، 
خصوصــا على ذوي الدخل 
المحدود وأنها تسهم في زيادة 

الأعباء المالية عليهم.
وأضــاف العدســاني أن 

أكد النائب حمدان العازمي 
ان الحكومة نفســها هي أول 
من تدوس فــي بطن قراراتها 
ولا تلتزم بتطبيقها، موضحا 
أن الحكومة تطالب المواطنين 
بالترشيد وتصدر قرارات في 
هذا الشأن لمعالجة العجز في 
الموازنة العامة في الوقت الذي 
تتجاهل فيه الجهات الحكومية 
الملحقة والمستقلة هذه القرارات 
وتستمر في إهدار المال العام.
وقال العازمي في تصريح 
صحافــي ان تقاريــر ديــوان 
المحاســبة مليئة بالعديد من 
التجاوزات المالية التي تؤكد ان 
الحكومة غير ملتزمة بالقرارات 
الصــادرة عنهــا، لافتا الى ان 
تقريــر الديــوان بشــأن بنك 
الائتمــان الكويتي أشــار الى 

عدد من هذه التجاوزات.
العازمــي أن بنــك  وبــن 
الائتمان اســتأجر دورا كاملا 

وجه النائب محمد الدلال 
ســؤالا الــى وزيــر الصحــة 

د.جمال الحربي جاء فيه: 
الطبــي  الطاقــم  يعتبــر 
وخاصــة الأطبــاء الكويتيين 
والممرضــن مــن أهــم صور 
الاســتثمار البشري لما تقوم 
بــه هذه الشــريحة مــن دور 
حيوي في دعم الصحة العامة 
والمستشفيات والمراكز الصحية 
الدولة  الحكومية، وقد أولت 
أهمية كبيرة في دعم الأطباء 
والطاقم الطبي من خلال عدد 
من الامتيازات لتوفير الأجواء 
المناسبة لأداء دورهم الإنساني 
والوطني، إلا أنه لوحظ شكوى 
العديد من الأطباء بعدم قيام 
وزارة الصحة بتفعيل وتطبيق 
اللوائــح المنظمة لعمل ودعم 
الأطباء وبالأخص في جانب 

موجة غلاء الأســعار تلتهم 
ميزانيــة الأســر والســبب 
سياسة الحكومة وقراراتها 
برفع أسعار البنزين والديزل، 
وفــي حــال إقــرار تعرفــة 
الكهربــاء والمــاء الجديــدة 
سيسوء الحال أكثر كون أنه 
ســيكون له انعكاس سلبي 
علــى الســلع الاســتهلاكية 
والعيــادات  والإنشــائية 
الطبية والمستشفيات الخاصة 
والمنتجات الوطنية وغيرها 
من الأمور. وأشار العدساني 
الى أن المرحلة المقبلة مرحلة 
مهمة جدا تتطلب إقرار قانون 
يلغي أسعار البنزين الجديدة 

بأحد الأبراج بغرض استخدامه 
للتدريب لمدة 3 سنوات بقيمة 
إيجارية تخطت 222 ألف دينار 
كويتي سنويا كما تم تشطيب 
المكان بمــا يقــارب 554 ألف 
دينار، إلا ان البنك لم يستغل 
المكان المستأجر لمدة تزيد على 
14 شــهرا يدفع قيمة الإيجار 

عنها دون استغلال.
العازمي عدم  واســتغرب 
التخطيــط المســبق لتجهيز 
الــدور المؤجــر واســتغلاله 
للغرض الأساسي في التدريب 
والتطوير، الأمر الذي أدى الى 
تحميــل ميزانية البنك تكلفة 
ايجــار أكثــر من ســنة دون 
اســتغلال إضافة الى تحميل 
ميزانية البنك تكاليف تشطيب 
وتأثيث قاعات التدريب بالدور 

المؤجر.
وأضاف العازمي هذا الأمر 
يفتح الباب على مصراعيه أمام 

منح بدل الخفارة المقررة في 
نظــم ولوائح وزارة الصحة، 
حيث تقرر تلك النظم واللوائح 
»منــح الأطباء من مســتوى 
استشــاري فمــا دون الذيــن 
يكلفــون بالخفــارة لمــدة 18 
ساعة في الأسبوع على الأقل 
خلاف ساعات الدوام المقررة 
بــدل خفــارة..«، والواقع أن 
وزارة الصحــة لم تفعّل تلك 
اللوائح والأنظمة، مما يعني 
عدم الالتزام بالقانون وتطبيقه 
ويعد تجاوزا قانونيا خطيرا.

لذا يرجي إفادتي وتزويدي 
بالآتي:

1- يرجــى تزويــدي بكل 
اللوائح والقــرارات الوزارية 
المنظمة لعمل الأطباء وبالأخص 

في مجال منح بدل الخفارة.
2- ما الأسباب التي دفعت 

والعودة إلى الأسعار ما قبل 
الزيــادة ولا يتم رفع ســعر 
البنزيــن إلا بقانون وكذلك 
إلغاء تعرفة الكهرباء والماء 
الجديدة والرجوع إلى الأسعار 
السابقة، موضحا أنه حتى لو 
سجلت الحكومة  اعتراضها 
بشأن إقرار تلك القوانين التي 
تعمل على تخفيض الأسعار 
فإننا نؤكد أنه يجب إقرارها 
وبصفة مستعجلة ولن نقبل 
المساس بجيب المواطن وعلى 
الحكومة وقف الهدر أولا وألا 
تعالج إخفاقاتها على حساب 
المواطنين، فهذا الأمر مرفوض 

بتاتا.

النهج الحكومي باستئجار مبان 
أو أدوار لعــدد مــن الإدارات، 
دون استغلال أملاك الدولة في 
إنشــاء مبان خاصة بالجهات 

الحكومية.
وأكــد العازمــي ان ملــف 
استئجار العقارات لاستغلالها 
مــن قبــل الإدارات الحكومية 
تحوم حوله شبهات التنفيع 
على حساب المال العام، فضلا 
عن الهدر الكبير الذي يأتي على 
حساب الموازنة العامة للدولة.

وقال العازمي: انه إذا كانت 
هناك حاجة ملحة لاستئجار 
مبان نظــرا لعدم الانتهاء من 
بعض المباني الحكومية فلماذا 
لا تسعى الحكومة الى توفير 
البدائــل المناســبة وبتكلفــة 
معقولــة تتــواءم مــع كــون 
الاستغلال لفترة مؤقتة لحين 

الانتقال للمبنى الرئيسي.

وزارة الصحة في عدم تطبيق 
اللوائح الخاصة بدعم الأطباء 
وبالأخص في منح بدل الخفارة 
وفقا للوائح المنظمة في وزارة 

الصحة.
3- هــل توجــد أحــكام 
قضائية بإلزام وزارة الصحة 
بتطبيق نظام منح بدل الخفارة 
صادر للأطبــاء الكويتيين أو 
احدهــم، وهــل قامــت وزارة 
الصحة بتنفيذ ما ورد بالأحكام 
القضائيــة، وفى حال امتناع 
الوزارة عن ذلك يرجى تبيان 

الأسباب وراء ذلك.
4- مــا إجــراءات وزارة 
الصحــة لتفعيل بنود ومواد 
التشريعات والنظم واللوائح 
لدعم الأطباء والطاقم الطبي 
وبالأخــص بــدل الخفارة مع 

تزويدي بما يفيد ذلك.

رياض العدساني‮

حمدان العازمي

محمد الدلال

مدير عام البلدية
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